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  مقدمة
  

تتناول هذه الورقة بالدراسة كيفية التعامل مع النوازل والمستجدات، ويقصد بـالنوازل            
الموضوعات والمسائل التي لم نجد لها ذكراً في النصوص، وكلام الفقهـاء            : والمستجدات هنا 
 " النازلة" المسائل و. )١( عما قبلهاجدت وقطعت نزلت بعد أن لم تكن، والمتقدمين، فكأا 

، ولهـا مرادفـات أطلقهـا       )٢(هي المسائل الحادثة، التي لم تقع من قبل        ": المستجِدة" و
وقد اختصها الفقهاء بالبحث والنظر،     . )٣(الحوادث، والمسائل، والواقعات  : المتقدمون، منها 

كمـا أفردهـا المتقـدمون      . تياالف: ويطلق على تصرفهم فيها الاجتهاد، والتخريج، وثمرته      
  .صنفات رسمت بالفتاوي، والأجوبة، والنوازل، والواقعاتبم

  : ثلاثة مباحثنظَمت هذه الورقة فيوقد 
  .مشمولات التناول العلمي للنوازل المعاصرة:  الأولالمبحث
  . المعاصرةمراتب التناول العلمي للنوازل:  الثانيالمبحث
  .التناول العلمي للنوازل المعاصرة في مثارات الغلط:  الثالثالمبحث

فأستغفر صواباً فمن االله تعالى، وإن كان خطأً فمني ومن الشيطان،           ما حررته   فإن كان   
  .واالله تعالى المستعانوعثرة اللسان، االله من زلة القلم، 

  

                                        
  ).٢٠(الجيزاني . فقه النوازل؛ د: فاً آخر للنوازل في راجع تعري )١(
  ).٢٦( مستجدات فقهية؛ للأشقر )٢(
سبل الاستفادة من النـوازل  " ، وبحث )٢/٦٠٣(عبد الناصر أبو البصل   . المدخل إلى فقه النوازل؛ د    :  انظر )٣(

، )١١(مع الفقهي بجـدة، العـدد       خليل الميس، ضمن مجلة ا    . ؛ د "والفتاوى والعمل الفقهي في التطبيقات المعاصرة       
، والبحث الآخر بالعنوان نفسه للدكتور وهبة الزحيلي، ضمن مجلة امع الفقهي بجـدة، العـدد            )٤١١(،  )٢(الد  

: هـ، انظر١٤٢١، وقد طبع هذا الأخير في رسالة مستقلة، بدار المكتبي، دمشق، ط أولى، )٣٦٢(، )٢(، الد )١١(
، دار الأندلس   )٩٠،٨٩(مسفر بن علي القحطاني     . نباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة؛ د     منها، منهج است  ) ٩(ص  

  .هـ١٤٢٤الخضراء، جدة، ط أولى، 
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  :توطئة
ر لا بد للباحث من أن يتحقق من الانسجام التام بين أدلته وترجيحاته، ليتوفر على نظ              

فقهي غير ذي عوج، وإلا وقع في التناقض، والتناقض على صعيد الاستدلال في الفتـوى،               
كالتهاتر على صعيد الحجج في القضاء، فإن الحجج تسقط بالتهاتر، فكذا الاستدلال ينهدم             

  .بالتناقض
زيد وعمرو، ذهب زيد إلى إباحة التورق المنظم، وإلى إباحة التـأمين            : وهاهنا باحثان 

  .هماالمنع من، وذهب عمرو إلى التجاري
لأنه عقد صحيح في ذاته، مكتملة شـروطه،        : لم أبحت التورق المنظم، قال    : فقيل لزيد 
  .منتفية موانعه

فاعترض عليه بأن مجموع العقود التي يبرمها المصرف، وتنظيمها ذه الطريقة تؤول إلى             
 يتجه إلى كل عقد عقد، فـإذا        النظر هنا يجب أن   : أن تكون معاوضة مال بمال، فأجاب بأن      

  .توفرت شروطه وانتفت موانعه صححنا العقد
  

إن النظر الكلي يفيد ذلك، نعم نسلم بأن        : لم أبحت التأمين التجاري، فقال    : ثم قيل له  
أفراد العقود تشتمل على الغرر الفاحش، لكن هذا الغرر ينتفي بالنظر إلى مجموع العقـود،               

  .سره في اية العام، وبذا ينتفي الغررفالشركة تعلم ما الذي ستخ
) نظراً كليـاً ( وقل مثل ذلك في عمرو، فقد منع العقدين، مرةً ينظر إلى مجموع العقود        

في نازلة التـأمين    ) نظراً جزئياً (في نازلة التورق المنظم، فيمنعه، ومرةً ينظر إلى أفراد العقود           
"  المـواق في شـرح خليـل أن          ، وقد ذكر  التجاري، فيمنعه، هذه إحدى عقد الإشكال     

  ."ٌ الاستشكال علم
  

 النتائج ووضع ترشيد النظر الفقهي في تناول النوازل بالبحث،وفي هذه الورقة دعوة إلى     
وإن في جملتـها    وهي بحمد االله نتائج رشـيدة       الفقهية المعاصرة تحت مجهر الشك المنهجي،       

  . القصد والمرجعية والآلة:دةاختلفت، ما دامت تستلهم من مشكاة واحدة، وتنطلق من وح
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  :مشمولات التناول العلمي للنوازل المعاصرة:  الأولالمبحث
ويشمل إعمال معياري الفقه والسياسة الشرعية، أو إجراء النظر في النازلة بناءً على ما              

  :وسياسة الفتوى، صناعة الفتوىتقتضيه 
  .)١( ) التأليل الفقهي (د الفتوى  وحقيقتها إعمال الآلة الفقهية في إعدا:صناعة الفتوىأ ـ 

   .وأعني ا تزود الباحث في النوازل بالآلات الفقهية، وهي أدلة الفقه وقواعد الاستنباط
   

التأليـل   (وحقيقتها إعمال آلة السياسة الشرعية في إعداد الفتـوى  : سياسة الفتوىب ـ  
   ). السياسي

 ـعوهي الأدلة التب   تزود الباحث بأدلة السياسة الشرعية،       :وأعني ا  كقاعـدة الـذرائع،    : ةي
  .والمصلحة المرسلة، والاستحسان

 
كالتشديد والتيسير،  :  لمشكلة الثنائيات السائدة   ترشيداًهذا التمييز يمكن أن يكون      
، والرضوخي والتمنعـي، والقطعـي والظـني،      يتسامحوالحالي والمآلي، والاحتياطي وال   

  .والتفردي) الجمهوري(والجمعي 
  

 هنا يستدعي الفقيه أدوات الفقه وآلاته، ويقوم بتوظيفهـا          :صناعة الفتوى : أولاً
التوظيف الصحيح، فيجمع النصوص والآثار، ويرصد القواعـد والـضوابط الخاصـة            

  .بالنازلة
يفتش، يفحـص ويتأمـل،   و في محراب الفقه، يبحث معتكفوهو في هذه المرحلة    

والمفـاهيم  وينعزل عن المعهـودات     يقارن ويرجح، وينقطع عن المألوفات الاجتماعية،       
الانفكاك عن داعية   " ، وقد ذكر أبو حامد الغزالي أنه لا بد لطالب العلم من             المدرسية

العناد، وضراوة الاعتياد، وحلاوة المألوف من الاعتقاد، فالضراوة بالعـادة مخيلـة            

                                        
  .أدلته: استعمال آلة الفقه في معالجة النازلة، وآلة الفقه: مأخوذ من الآلة، والمقصود به هنا:  التأليل )١(
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 ة الرشاد البلادة، والشغف بالعناد، مجلبة الفساد، والجمود على تقليد الاعتقاد مدفع         
" )١(.  

ومن دقيق نظر أبي محمد ابن حزم أنه يلفت إلى الفرق بين الثبات علـى القـول                 
  .)٢( واللجاج فيه، فالثبات يستند إلى صحة المبدأ، واللجاج يستند إلى العناد

  
  

 وهنا يوظف الفقيه معايير المقاصد العامة، وأدلـة الـسياسة           :سياسة الفتوى : ثانياً
وى بعيار المصلحة والمفسدة، ويوظف الرخصة والعزيمة كلاً في محله          الشرعية، ويروز الفت  

  .الأوفق
هذا الفصل بين مرحلتي الصناعة والسياسة ينتج فقهاً متوازناً، لا يجنح إلى الـشدة              
بإطلاق، حتى يقارب الانقطاع عن الوسع، ولا يميل إلى التسهيل بإطلاق، حتى ينـاهز              

  .ذلك قواماًالتحلل من عقدة التكليف، وكان بين 
مقاماً خاصاً يغاير سائر المقامات العلميـة،       في النوازل   الفقهي والفتوى    بحثإن لل 

  .، والحسبةكالتدريس، والوعظ، والقضاء
فالمدرس مثلاً يأخذ مسائل الفقه على ترتيبها الفقهي المعهود، واحدة إثر أخـرى،             

معزولة (عن اقتضاءاا التبعية مبيناً أحكام الأدلة فيها بالاقتضاء الأصلي، أي بغض النظر 
  ).عن الظروف الزمانية والمكانية

 ، الموضـوعية فينظر إلى جميع ذلك، فينظر في الواقعة، وظروفها  في النازلة   فأما المفتي   
وينظر في الأدلة الخاصة والعامة، ويستشرف آثار الفتوى ومآلاا، ويقابل بين المـصالح    

  .لفتوى بما أراه االلهوالمفاسد، ثم يخلص من ذلك كله إلى ا
أخذ الأجرة علـى تعلـيم القـرآن،         أن يتحدث الفقيه في درسه عن حكم         :مثاله

  .فيبحث المسألة ويرجح المنع

                                        
  ).٨( شفاء الغليل  )١(
  ).١٤٢ ( الأخلاق والسير )٢(
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لم يكتف ذا، بل يراعي اقتضاءات الأحوال،       لكنه إذا سئل عن حكم واقعة معينة،        
  .، وما تقتضيه سياسة الخلق بالشرعوقواعد الضرورات والحاجات

كنـت أفـتي بثلاثـة أشـياء     : )هـ٥٥٢ت (لليث السمرقندي الحنفي   أبو ا  قال
 الأجرة على تعليم القرآن، وكنت أفتي ألا        كنت أفتي أن لا يحل للمعلم أخذُ      : فرجعت

 ينبغي للعالم أن يدخل على السلطان، وكنت أفتي ألا ينبغي للعالم أن يخرج إلى القـرى               
 قـال صـاحب مـشكلات       ،"فيذكرهم ليجمعوا له شيئاً، فرجعت عن ذلك كلـه          

  .اهـ)١( "وإنما رجع تحرزاً عن ضياع العلم والقرآن والحقوق : " القدوري
: ، ويسميه ابن القيم   حكم الوقت : نا يتحدث العلامة زروق المالكي عما يسميه      ه

  .فقه الوقت: ، فلنسمهواجب الوقت
  

  : المعاصرةمراتب التناول العلمي للنوازل:  الثانيالمبحث
  :مرتبة التصور: المرتبة الأولى

تصور الفقيه للنازلة المسؤول عنها شرط في صحة فتواه، وذلك بارتسام صورته الحقيقية             
ذلك أنَّ الفتيا الشرعية بيانٌ للحكم الشرعي، وكيف يبـين          في ذهنه دون لبس بما يشتبه به،        

 على الشيء فـرع     الحكم من لم يتبين السؤال تمام التبين، ولئن كان من المسلَّم به أنَّ الحكم             
  على ما هو مشهور، لا من كل وجه، بل من الوجه الذي يناط به الحكم عليـه                 عن تصوره 

، فإن شرط الحكم على منتج جديد من منتجات الحضارة المعاصرة، هو معرفة حقيقة هذا )٢(
المنتج من جهة تعلق الحكم به فقط، فلو سئل الفقيه عن حكم الذهب الأبـيض للرجـال،                 

لتصور الصحيح هنا أن يعلم قدر الذهب المخلوط بالنسبة إلى المعادن الأخـرى،             فمطلوب ا 
  .ليصير بعدئذ إلى تتريل أحكام الذهب الحقيقي عليه من عدمه

                                        
، )١٩٦(، مخطوط بمكتبة عموجه حسين باشا، برقم        ) أ ٢٤٥( مشكلات القدوري؛ لعله للكردري ورقة        )١(

  ).٢٦٣- ١٤٧ق (ضمن مجموع 
المركَّب لا يمكن أن يعلم إلا بعد العلم بمفرداته، لا من  يمكن أن يستأنس لهذا بما قرره الفخر الرازي من أن          )٢(

المحصول؛ لمحمد  : ي يصح أن يقع التركيب فيه، كما قرره الفخر الرازي في المحصول، انظر            كلِّ وجه، بل من الوجه الذ     
طه جابر العلواني، جامعة الإمام محمد بن سـعود         . ، بتحقيق د  )١/٩١(بن عمر بن الحسين، المعروف بالفخر الرازي        

  هـ١٤٠٠الإسلامية، الرياض، ط أولى، 



 دراسة تطبيقية للتعامل مع النوازل

 ٧

؛ فلا بد له من تفقد شروط التصوير المقصود في          الظهور في التلفاز  ولو سئل عن حكم     
 تلك الشروط،   مامن استيفائه ، ويتثبت    والتلفازي النصوص، فيتفحص التصوير الفوتوغرافي   

  .وهذا ما يفسر تردد كثير من المعاصرين في حكمه سابقاً، ثم اتساعهم فيه تالياً
يصعب على الواحد منهم التعبير عـن مفـصل          أن بعض المستفتين     والذي يقع أحياناً  

، فيقع اللبس والاشـتباه،     المستوى العلمي أو اللغوي   في    قصورٍ ، بسبب الإشكال في مسألته  
  .نجر ذلك إلى الفتوى ذااوي

  
  :مرتبة التوصيف: المرتبة الثانية

وهو إعطاء النازلة وصفها الفقهي، وإرجاعها إلى أصلها الشرعي، الموافق للمعاني الـتي           
عبر عنها الشارع، وارتضاها علماء الفن، وذلك باستعمال اللغة الفقهية في معهود الفقهاء،             

  :خاص وعام: أمرينوصحة هذه المرتبة تتوقف على تحصيل 
، بأن يحصل للناظر الفهم الصحيح والتصور التام للمـسألة          فهم المسألة : فالأمر الأول 

  .النازلة، وهو ما سبق في المرتبة الأولى
  

، بأن يكون لدى الناظر المعرفة التامة بأحكـام الـشريعة           فهم الشرع  :والأمر الثاني 
جتهاد، بالإحاطة بالنـصوص، ومواقـع      وقواعدها، وهذا إنما يتأتى لمن استجمع شرائط الا       

الإجماع والخلاف، والعلم بدلالات الألفاظ وطرائق الاستنباط، وقد حدد ابن القيم نـوعين             
 فهـم   :والثـاني  فهم الواقع، والفقه فيه،      :أولهمامن الفهم، لا بد منهما للمفتي والحاكم،        

  .)١( الواجب في الواقع
لمـا ورد في التـصوير مـن        ،  فازي ممنوع شرعاً  التالتصوير  فلو أن باحثاً ذهب إلى أن       

، وذا تحرم   )٢( ® القيامة المصورون   عند االله يوم    عذاباً  الناسِ  أشد إنَّ© : ، كقوله   الوعيد
  . لما يلزم فيها من التصويرالبرامج التلفازيةالمشاركة في 

                                        
  ).١/٨٨،٨٧( إعلام الموقعين  )١(
، كلاهما  )٣/١٦٧٠) (٢١٠٩(، وهذا لفظه، ومسلم برقم      )٥/٢٢٢٠) (٥٦٠٦( أخرجه البخاري برقم     ) ٢(

  .من حديث عبد االله بن مسعود 
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فعـل   الصورة التي وردت النصوص بتحريمها؛ هي ما كان من           بأنفلمقابله أن يجيب    
الإنسان، كأن ينحت الصورة بنفسه، أو يخطِّطها ويرسمها مضاهياً خلق االله، أمـا حـبس               
الصورة وتثبيتها بطريق الكاميرات الحديثة، أو نقلها عبر وسائل التلفزة؛ فليس بـداخلٍ في              
ا لفظ الحديث أصلاً، وإنما هو حبس الظِّلِّ المنعكس على عدسة الآلة، فهو مجرد انعكاس لم              

هو موجود في الواقع، أو بتعبيرٍ أدق تثبيت لهذا العكس وحبس له، فهي كالمرآة تثبت عليها                
الواردة في النصوص المانعة " صورة " المشاهد والأشكال، ومن ثمَّ لا تنطبق عليها دلالة كلمة 

، وإنما ثبـت    ، لأنه لم يخلق شيئاً    )١(® متقْلَوا ما خ  حيأَ ©من التصوير، إذ لا يقال لفاعلها       
  .)٢(وحبس، فالخلق والتشكيل غير موجود ثمَّ

  
  
  

، المقتـضي صـورتين،     )٣(يوضح ذلك أن لفظ المضاهاة مصدر جاءَ على وزن مفَاعلَة         
، وما يخرج على شاشة التلفاز هو ذاته الصورة الـتي صـورها             )٤(تضاهي إحداهما الأخرى  

 فيما روته أم المؤمنين عائشة ـ  مأ إليها بقوله ، فانتفى الحكم لانتفاء العلة الموالبارئ 
  على سهوة، لي بقرامٍ وقد سترت،من سفرٍ  رسول االله مدقَ ©: رضي االله عنها ـ قالت 

                                        
، مـن   )٣/١٦٦٩) (٢١٠٧(، ومسلم برقم    )٢/٧٤٢) (١٩٩٩( جزء من حديث أخرجه البخاري برقم        ) ١(

  .حديث أم المؤمنين عائشة ـ رضي االله عنها ـ
، مكتبة الفـارابي،  )١٨٦(ين حاجة العصر وضوابط الشريعة؛ لمحمد توفيق رمضان البوطي          التصوير ب :  انظر )٢(

  .م١٩٩٦دمشق، ط ثانية، 
  : قال ابن مالك في لامية الأفعال) ٣(

  لفَاعلَ اجعلْ فعالاً أو مفَاعلَةً       وفعلَةٌ عنهما قد ناب فاحتملا
عبد الرؤوف علـي،  : ، بتحقيق)١٠٢(ك؛ للحسن بن زين الشنقيطي  الطرة شرح لامية الأفعال لابن مال     : انظر

  .هـ١٤١٧دبي، ط أولى، 
 : يقـال  ،ه بمثل  الفعلِ  معارضةُ :والمضاهاةُ: " المشاة ومشاكلة الشيء بالشيء، وقال السجستاني     :  المضاهاة ) ٤(
؛هضاهيت  مثلَ  أي فعلت  امرأةٌ ضـهياء،  : ومنه قول العرب" : وقال القرطبي ،)]٥٣٢(غريب القرآن؛ له [اهـ،  "ه فعل

لسان العرب؛ لابـن    : ، وانظر )]٨/١١٨(تفسيره  [اهـ  "كأا أشبهت الرجال    :للتي لا تحيض، أو التي لا ثدي لها،         
  ).١/١١٢) (ضهأ(منظور، مادة 
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 يوم القيامـة الـذين       أشد الناس عذاباً   : وقال ،هتكه  فلما رآه رسول االله      ،لي فيها تماثيل  
ون هبشأي ي : " ، قال ابن حجر   )١(®  وسادتين  أو ، فجعلناه وسادةً  : قالت ،يضاهون بخلق االله  

  .اهـ)٢( "ما يصنعونه بما يصنعه االله
، مما يدل على خطورة هذه المرتبـة مـن          فاختلف الحكم هنا؛ حين اختلف التوصيف     

  .، وضرورة العناية امراتب البحث في النوازل
  

  :التتريل: المرتبة الثالثة
اد الفقهي، وتحصل بتطبيق الحكم النظري على       وهي المرحلة الأخيرة من مراحل الاجته     
  .تتريل عام، وتتريل خاص: النازلة المعينة، وهذه المرتبة تنقسم إلى قسمين

 بأنه لا يجوز أخذ     – مثلاً   – جنس النازلة جنس الحكم، كالقول       فالتتريل العام أن يعطي   
  . في الحال المعينالأجرة على القرب، وأما الخاص فيكون بتطبيق الحكم على الشخص المعين،

، وحدد الدواء، كما لو قرر أن عـلاج ذلـك           وذلك كالطبيب إذا تعرف على الداء     
المريض إنما يكون بواسطة التدخل الجراحي، فإن الشروع في هذا العلاج، وهو إجراء العملية              
الجراحية يحتاج إلى نظر آخر، وهو هل هذا المريض يطيق إجراء هذه الجراحة، وهل تتـوفر                

  .)٣( انات اللازمة لذلك أو لا ؟الإمك
 المعلومات الفقهيـة الـتي      وفرةإنَّ المشكلة لا تكمن في      وهذه أخطر مراتب الاجتهاد،     

بقدر ما تكمن في التوفر على      ولا في مدى معرفته بالواقعة فقط،       ،   فقط ذاكرة الفقيه  تختزا
  .الفقه بالشرع؛ والوعي بالواقع، والاقتدار على سياسة هذا بذاك

ذا فرق الفقهاء بين من يحفظ الجزئيات والفروع، لكن لا يحـسن تتريلـها علـى                وله
: " ، قال الحطاب المـالكي    )٤(الوقائع، فمثل هذا لا يستفتى، وبين من يحسن التتريل والتأصيل         

 ، ببعض العوام   فإذا سئل عن واقعة    ،م غيره  ويفهم ويعلِّ  ، من العلم  تجد الرجل يحفظ كثيراً   

                                        
 ).٣/١٦٦٨) (٢١٠٧(، واللفظ له، ومسلم برقم )٥/٢٢٢١) (٥٦١٠( أخرجه البخاري برقم ) ١(
  ).١٠/٣٨٧ ( فتح الباري) ٢(
  ).١/٥٤(الجيزاني .  فقه النوازل؛ د )٣(
، مصورة عـن طبعـة عـام        )٢/٤٦٨(اة الوصول   حاشية الإزميري على مرآة الأصول شرح مرق      :  انظر ) ٤(
  .هـ١٢٨٥
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 بل لا يفهم مراد الـسائل       ، لا يحسن الجواب   ،يمانأو من مسائل الأ    ،من مسائل الصلاة  
: " ، ثم نقل عن بعض المالكية قولـه        ..."ت وللشيوخ في ذلك حكايا    ،عنها إلا بعد عسرٍ   

  يتعاطى الدقة في العلم    وبعصرنا الآن شخص ،   ثم  ، فيتجنبها بشخـصها    وينهى عن جزئية 
  وعلـى ذلـك    ، ويقع في ثالثة   ،هاب تجن ؛تلك هذه مثل    : فإذا قيل له   ،يقع في أخرى مثلها   

  .اهـ)١("
  

ولعل مرجع هذه الصعوبة أن أصول الفقه قد تأثر بالمنطق الأرسـطي، القـائم علـى                
الصورية والتجريد، وقل تعاطي الأصوليين مع الوقائع العملية إلى حد كبير بسبب هذا التأثر، 

لترسيم، والواقع أنه ليس كل حكم ذهني       في حين انشغلوا في التنظير والتصوير، والتحديد وا       
  .)٢( يمكن وجوده في الخارج

ولتجسير الهوة بين التنظير والتتريل لا بد من التدرب على إعمال الأصول والقواعـد،              
وتكثير الأمثلة والتطبيقات، وتفتيش المدونات الفقهية بحثاً عن القواعد العملية التي اختطهـا             

، فإن للعلمـاء قواعـد       عنه من القواعد   بالمسكوتتسميته  الفقهاء عملياً، وهو ما يمكن      
عملية لا يدونوا في كتب القواعد، وإنما توجـد منثـورة في مجالـسهم ومحاضـرام                

 .ومسامرام، وقد تلمحها أحياناً في كتب الفروع
المحافظة على الصورة العامة للـشريعة،      : كما أن مما يراعيه أهل العلم في هذه المرتبة        

ظهر بمظهر الانسجام، وعدم التناقض، وقد حرر هذا المعنى الإمام أبو العباس ابن             بحيث ت 
، وحاول فيه توسـيط مـذهب أهـل         القواعد النورانية : كتابه المطبوع باسم  تيمية في   

  .الحديث، ونفي الشذوذات عنه
  

  :مثارات الغلط في التناول العلمي للنوازل المعاصرة:  الثالثالمبحث
 في غمرة الحديث عن الاختلاف، وقبول الاجتهادات الأخرى، يجب          ينبغي أن لا ننسى   

أن لا ينسينا ذلك المكانة العظيمة التي تتبوؤها الفتوى في الشريعة، فالشرع منح الفقيه حق                

                                        
  ).٦/٨٧( مواهب الجليل ) ١(
  ).٣١٨( الرد على المنطقيين؛ لابن تيمية  )٢(
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الترجمة عن االله تعالى، ووعده بالأجر العظيم إن هو بذل الوسع في الاجتهاد، وهذا يقتضي                
على المستفتي بالتزامها، وعليه فعذر اتهد المخطئ والتوسعة        تعزيز مكانة الفتوى، والتأكيد     

عليه شيء، وتخيير المستفتين بين الأقوال بدون ضابط شيء آخر، فهذا الأخير تفريغ للفتوى              
من مضموا، وهذا مما يزهد الفقيه في بذل الجهد في البحث عن الحكم، مـا دام أن قولـه                   

  .مغلوطةسيتساوى مع سائر الأقوال، ولو كانت 
وقد أكد عدد من أهل العلم أن اختلاف الفتاوي في المسألة الواحدة لا يسوغ الاختيار               
 منها دون مرجح، لأن هذا يفضي إلى العمل بما يوافق الغرض والهوى، وهو حرام باتفـاق               

)١(.  
الـشريف  وهذا عنوان رسـالة ألفهـا       ولهذا اعتنى العلماء بمثارات الغلط في الفتوى،        

  . "مفتاح الوصول إلى ابتناء الفروع على الأصول"  صاحب )هـ٧٧١ت  (التلمساني
الأسباب الموجبة للغلط العلمي في تناول النوازل المعاصـرة، وهـي           : أعني بالمثارات و
  :قسمان

مثارات الغلط في سياسة الفتوى، : اثانيهممثارات الغلط في صناعة الفتوى، و: اأولهم
  :وفيما يأتي بيان ذلك

                                        
  ).٤/٢٦٩(، إعلام الموقعين )٤/١٤٠( الموافقات  )١(
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  : مثارات الغلط في صناعة الفتوى:لأولالمطلب ا
لكل صناعة أدواا ونظامها الخاص ا، وتعاطي هذه الصناعة دون احتفـاء بأدواـا              

  .وأنظمتها موجب للغلط لا محالة
والإفتاء في النوازل صناعة خاصة، لا تستقيم للناظر إلا إذا أخذها بقواعدها المنظمة لها،              

نرى كثيراً من أهل المنطق إذا تكلم في        : "  إذ يقول  لسيوطيايشير إلى هذا المأخذ العلامة      
مسألة فقهية، وأراد تخريجها على قواعد علمه؛ أخطأ ولم يصب ما قالتـه الفقهـاء، ولا                

  .اهـ)١(  "، وللشريعة قواعد أخرى لا يخرج الفقه إلا عليها...جرى على قواعدهم 
مـا جهـل النـاس، ولا       : " افعيالشوالسيوطي يقرر هذا تعقيباً على مقولة الإمام        

  .اهـ)٢(  "اختلفوا؛ إلا لتركهم لسان العرب، وميلهم إلى لسان أرسطاطاليس
  

  :ومن مثارات الغلط في صناعة الفتوى ما يأتي
  : تجاوز الأصول والقواعد:المسألة الأولى

ير من نافلة القول أن لهذه الشريعة المباركة أصولاً وقواعد حاكمة، ومراعاة تلك المعاي            
باعتدال تضبط النظر الفقهي، وترشد حركة الفتيا، وتجاوزها إهمالاً لها، وردها تكذيباً لها؛             

 ،ه عليـه أمـر  جر م الحقن ردم" : ، قال ابن القيم  )٣(من أسباب اضطراب الحال ومروجِه    
 بـلْ ﴿  : ، كما قال تعالى   واختلط عليه والتبس عليه وجه الصواب فلم يدر أين يذهب         

  .اهـ)٥( ")٤(﴾كَذَّبوا بِالْحق لَما جاءهم فَهم في أَمرٍ مرِيجٍ 
 المبالغة في طردهذا الأصل تارةً، أو يقع الخلل في التناول العلمي للنوازل بسبب إهمال و

  .غفلةً عما يقع لها من استثناءاتالقواعد، بما يخرجها عن سياقها الصحيح تارةً أخرى، 

                                        
  ).١٦( صون المنطق  )١(
  . نفسه )٢(
)٣(   رِيجوم ،اً، فهو مارِججرـ م ـ كفَرِح الأمر رِجواختلَط، انظر:  م ستاج العروس؛ للزبيدي، مادة : التب

  ).٣/٤٨٤) (مرج(
 ).٥( سورة ق؛ الآية  )٤(
  ).٢/٢٤٥( إعلام الموقعين  )٥(
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، أي إما إهمالٌ للقواعـد، أو المبالغـة في          إهمالٌ وإعمال : وعان من الخلل  فهاهنا إذن ن  
  :إعمالها، وفيما يأتي بيان هذين النوعين

  : إهمال القواعد:أولاً
ع جملـة    م نتائج البحث  من بدهيات البحث الفقهي رعاية القواعد والأصول، لتتسق       

التي تلوح عليها   ،  الشاذة لينتج الأقوا  عن درك القواعد والأصول      أحكام الشرع، والقصور  
  .، وإن خالها قائلها صحيحة مقتعدة النكارة لأول وهلةعلامات

، والانفتاح  التوسع في مناهج التفقه والتلقي    في عصرنا الحاضر     ولعل من أسباب ذلك   
أصبح الطالب يـتلقن الفقـه      غير المنهجي على مصادر الخلاف العالي في مراحل التعليم، ف         

اهب المختلفة، فتعرض الأقوال المختلفة أمامه كعرضِ الحصير عوداً عـوداً، لا       مقارناً بين المذ  
لاف مناهج الاستنباط بين    يستثنى من ذلك الروايات الضعيفة والشاذة، مع إغفالٍ بينٍ لاخت         

   .المذاهب
، )١( الأسس المنهجية التي ابتني عليها الفقه المذهبي       زعزعةوهذه الطريقة قد أسهمت في      

، يلزمنا العودة إلى  "الفراغ التأصيلي" كن أن نسميه ما يم فقهنا المعاصر  لا يتطرق إلىحتىو
القواعد المنهجية في دروس التفقيه، وإلى التأصيل والتقعيد في مطالع المناسـبات العلميـة،              
وتخصيص الوقت المناسب لتحكيك المناطات والأوصاف والعلل التي تقوم عليها الأحكـام،            

   .وتنقيحهاوتخريجها 
: صناعةٌ مقننةٌ، لا أقاويل مبثثة، وفي هذا الصدد يقول ابن رشد الحفيد           الشريعة  فقه  إن  

  لهم شبيه  ضر وهؤلاء ع  ،   أكثر  هو الذي حفظ مسائلَ    هفقَمتفقهة زماننا يظنون أن الأَ    " 
 ، عملـها   لا الذي يقدر على    ، كثيرةٌ اففَ هو الذي عنده خ    اف أن الخفَّ  ض لمن ظن  ما يعرِ 
 وهو بين    لا يجد في خفافه مـا يـصلح          بقدمٍ  سيأتيه إنسانٌ   كثيرةٌ  أن الذي عنده خفاف 

                                        
كان سائداً في عصر التمذهب، من اعتماد المختصرات الفقهية، الـتي            ولعل هذا المنهج جاء ردةَ فعلٍ لما          )١(

، وكلا طرفي قـصد     )]٥٨٨(المقدمة  [عزى إليها ابن خلدون التعقيد والالتباس الواقع لدى المتفقهة في تلك العصور             
قاويل المتناقـضة في     تزحم المعاني على الذهن، فيختلُّ تصوره، فكذا استعراض الأ         المختصراتالأمور ذميم، فكما أن     

  .المسألة أمام المتفقهة، تشتت الفكر، فلا ينضبط له أصلٌ، ولا تطَّرد له قاعدة، ولا ينفتح له مصطلح
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 فهـذا   ، يوافقه  وهو الذي يصنع لكل قدم خفاً      ، ضرورةً  الخفاف عِ فيلجأ إلى صانِ   ،لقدمه
  .اهـ)١( " أكثر المتفقهة في هذا الوقتهو مثالُ

  

هـل  : سئلحين  فتى أحد المعاصرين،     أ فقد :ولتوضيح المقصود أضرب مثالاً واحداً    
من صلى خلف   : تجوز صلاة التراويح مع إمام مكة بواسطة التلفاز ؟، فأجاب بالجواز، وقال           

  . )٢ (، لأن التلفاز أقرب إلى الصحة من المذياعالتلفاز بشروطه فصلاته صحيحة
  . ف التلفازولم يذكر لنا هذا المفتي أدلةً على ما قال، ولا شروط الصلاة خل

ن مقتضى الجماعة المأمور ا في الـصلاة؛ أن         وبغض النظر عن تفاصيل المسألة، إلا أ      
يوجد تناسب مكانيٌّ بين المأموم وإمامه، ليحصل المقصود وهو الاجتماع، وعدم التفـرق،             

  .)٣( "الأمور بمقاصدها" إذ  ومقصد الجماعة الاجتماع وعدم الافتراق،
 ـ فـلا ي   ، واحد يجتمع المأموم والإمام في مكان     "أن  ومن ثمَّ فقد اشترط الفقهاء       د بع

، وألا يوجـد مـا يمنـع        )٤( " لتحصل نسبة الاجتمـاع    ، ولا يكون بينهما حائلٌ    ،  تخلفه
، والظاهر أم إنما اعتبروا المشاهدة لكوا وسيلةً إلى اجتماعهما في           )٥(الاستطراق والمشاهدة 

 لتحقيق هذا المقصد، وهذه      النظر إلا وسيلةٌ   المكان، فالمقصود الاجتماع، وما اشتراط إمكان     
  .  وقاعدته تنتج أنَّ من اعتبر المشاهدة دون الاجتماع، فقد أخلَّ بمقصد البابمقدمةٌ

ومن توسع من الفقهاء في معنى الاقتداء، وذهب إلى التسامح في بعد المسافة بين المأموم 
معنى اتصال الصفوف أن لا يكون      : " ناطَ المسافة المؤثرة بالعرف، قال ابن قدامة      ه؛  وإمام

بينهما باهـ)٦( " ولا يمنع إمكان الاقتداء، لم تجر العادة بهعد.  
والصلاة خلف التلفاز لا تسمى صلاة جماعة، لا لغةً، ولا شرعاً، ولا عرفاً، ومن أفتى               

  .)١("ور قبلَ أن يتصور" ا فقد 

                                        
  ).٢/١٧١،١٧٠( بداية اتهد  )١(
  .هـ١٤١٨، دار الرشاد، الدار البيضاء، ط أولى، )٢٠٧،٢٠٦( الفتاوي البدرية؛ لخليل المومني  )٢(
  .من هذا البحث) ٣٩٦( انظر ص  )٣(
  ).٢/٢٣١( الوسيط؛ للغزالي  )٤(
  ).٢/٢٠( المغني؛ لابن قدامة  )٥(
  ).٢/٢٠( المغني  )٦(



 دراسة تطبيقية للتعامل مع النوازل

 ١٥

   
  : المبالغة في إعمال القواعد والأصول:ثانياً 

: "  مما تقرر في علم القواعد أن قواعد الفقه أغلبية، ومن ثمَّ عبروا عن القواعد بقولهم              
، أي أنـه لا     )٢( "هي الأمر الكلي، الذي تنطبق عليه جزئيات كثيرة، تفهم أحكامها منه          

 اللفظي، ولهذا كان لكل قاعدة      ات عمومه  جميع الجزئيات المندرجة تح    يسري الحكم فيها إلى   
، والعناية ذه الشذوذات الجارية مجرى الاستثناء من قواعد الفقه بالغ الأهمية بالنـسبة              شواذ

  .  في النوازلللفقيه والمفتي
 بذكر الاستثناءات الواردة    ؛المصنفون في القواعد الفقهية   الفقهاء، وبالأخص   وقد اعتنى   

  .)٣ (ذكروا لبعض القواعد مستثنى من المستثنىعلى كل قاعدة، وربما 
  

  :بناء الأحكام على الخيال: ة الثانيالمسألة

                                                                                                                    
هذا الوصف مستفاد من الشيخ محمد بن الحسن الحجوي لمن أفتى في عصرِه بأن الورق النقدي من جنس                    )١(

ين، وقال فيهم       العا صكوك دعليهم بأ رهم في   عدم اعتناء أهل العلم بأحوال      هذا نشأَ عن    : " روض، فردوزمنهم، و
الأحكام الشرعية في الأوراق المالية، أو إثمد الآفاق بوجوب الزكاة من عـين  : اهـ من رسالته"الأحكام قبل تصورِهم  

الاجتهاد والتحديث، دراسة في أصول الفكر الـسلفي المغـربي          : الأوراق، نشرها سعيد بنسعيد العلوي ضمن كتابه      
 .هـ١٤٢١، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط ثانية، )١٧٠(

 .؛ لتاج الدين ابن السبكي مقدمة الأشباه والنظائر )٢(
 أخـرى في    بن تيمية وتلميذه ابن القيم طريقاً     للإمام ا ، وأنبه هنا أنَّ     )٣٣( شرح المنهج المنتخب؛ للمنجور       )٣(
حيـث جـاءت    يئاً من مسائل الشريعة يخالف القواعد والقياس أصلاً، و        ن ش هذا الموضع من الفقه، فهما لا يريا      بحث  

       ؛هالشريعة باختصاص بعض الأحكام بحكم يفارق به نظائر      بوصف يوجب اختـصاصه      فلا بد أن يختص ذلك النوع 
 وليس  ، وقد لا يظهر   ، لكن الوصف الذي اختص به ذلك النوع قد يظهر لبعض الناس           ، ويمنع مساواته لغيره   ،بالحكم

 فإنما هو مخالف للقياس    ؛ للقياس  من الشريعة مخالفاً    فمن رأى شيئاً   ، أحد من شرط القياس الصحيح أن يعلم صحته كلُّ       
 ؛ وحيث علمنا أن النص ورد بخلاف قيـاس        ، للقياس الصحيح الثابت في نفس الأمر       ليس مخالفاً  ،الذي انعقد في نفسه   

 امتازت عن تلك الصور التي يظن أا مثلها بوصف أوجب تخصيص           بمعنى أن صورة النص    ، فاسد  أنه قياس  علمنا قطعاً 
 وإن كان بعـض     ، ولكن يخالف القياس الفاسد    ، صحيحاً  فليس في الشريعة ما يخالف قياساً      ،الشارع لها بذلك الحكم   

 ).٢/٣(إعلام الموقعين؛ لابن القيم : ، انظرالناس لا يعلم فساده
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مما تقرر في فن الأصول أن أحكام الشريعة تبنى على العلل والحكم المنضبطة، وأـا لا                
تبتنى على الخيال والوهم، وواجب الفقيه في تناوله للنازلة اختبار المعاني التي تلـوح لـه في                 

  .كامه، ومعايرا بالمعايير الموضوعية، لئلا يبني قصراً على سطح من الماءأح
 عـام   محمد سيد طنطـاوي    الفتيا التي صدرت عن شيخ الأزهر الدكتور         :مثال ذلك 

"  سئل عن الحكم الشرعي في التعامل بأذونات الخزينة، فأجـاب بأـا              إذ،  )هـ١٤١١(
حيث إن الأغراض التي صدرت مـن       " ،   "حلالٌ، والأرباح التي تأتي عن طريقها حلالٌ      
وحيث إن تحديد نسبة الـربح، أو       " ،  "...أجلها هذه الأذونات أغراض شريفةٌ ونافعةٌ       

العوائد مقدماً لا يوجد ما يمنع منه شرعاً، ما دام هذا التحديد قد تمَّ بالتراضي المطلـق                 
  .)١("والمشروع بين طرفي التعامل 

تعليل الحلِّية بـشرف الغـرض،      نَّ  لأ ه مرجوح فقهاً،  وهذا كلام يفوح عاطفةً، لكن    
 عنـد عامـة     واشتمال العقد على المنفعة؛ لا ينتهض للقول بإباحة الإقراض بشرط الزيادة          

، وهو ما لا يحلُّه التراضي بين طرفي العقد،          بالإجماع ، ذلك أن هذا هو الربا الصراح      المذاهب
 الوسيلة، ولو أن الـشيخ  تسوغلا ـ في الشريعة  ـ ولا يبيحه اشتماله على منفعة، والغاية  

أرشد السائل إلى ما أقره مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجـدة قبـلَ ذلـك، أي في عـام                   
، وهي الصيغة البديلة للسندات الربوية، لكان       )٢(، من صيغة صكوك المقارضة    )هـ١٤٠٨(

  .خيراً وأقوم قيلاً
، )٣( "لا تبتنى الأحكام على الخيال    " علوم أنه   وموأما التعليل بحسن القصد فهذا خيال،       

ولهذا فهذه الفتوى تصنف ضمن السياسة الوضعية لا الشرعية، لتجاوزها قواعد الـصناعة             
عند فقد اتهد يلجأ : " الفقهية، وهذا التجاوز لا يسوغ إلا في حال الضرورة، قال الجويني       

   ".إلى الأصول والمقاصد

                                        
  ).٢٢٦،٢٢٥(محمد سيد طنطاوي .  د معاملات البنوك وأحكامها الشرعية؛ )١(
، والمقصود بصكوك المقارضة )٧٣٠ـ٢/٧٢٤(علي السالوس .  انظر نص القرار في الاقتصاد الإسلامي؛ د       )٢(

أدوات استثمارية تقوم على تجزئة رأس مال القراض ـ المضاربة ـ، بإصدار صكوك   : كما في نص القرار المشار إليه
  . أساس وحدات متساوية القيمةملكية، برأس مال المضاربة، على

  .، مخطوط خاص) ب٣٥(شرح أبي جعفر الفاكهاني المالكي على الأربعين النووية  )٣(
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 من رد الاعتبـار لفقـه       ذي يستمد مشروعيته  لايد للنوازل هو    تناول العلمي الرش  إن ال 
 .، ذلك الفقه الذي يتأسس على صحيح النصوص، وعريقِ الأصول، ومتين القواعدالشريعة

  : الفتوىسياسة مثارات الغلط في :المطلب الثاني
  :من مثارات الغلط في التناول العلمي للنوازل مما يتعلق بسياسة الفتوى ما يأتي

  :تجاوز مرحلة الصناعة: لفرع الأولا
وهذا من مثارات الغلط، إذ يتجاوز الفقيه مرحلة الصناعة الفقهية للفتوى، إلى مرحلة             
السياسة، وهذا مشاهد في برامج الفتوى الفضائية، فالمفتي حين يعوزه الـنص والنقـل في               

 ـ           لا ينبغـي، ولا    : هالمسألة، يلجأ إلى عبارات هي أقرب إلى السياسة الشرعية العامة، كقول
  .يصلح، ويحسن كذا، في عبارات وعظية أخرى، وحينئذ يقع التشديد أو التسهيل بغير بينة

  
  :الخلط بين المقامات العلمية: الفرع الثاني

لكل مقام من المقامات العلمية في الدين مقاصده الخاصة به، ومراعاة التمايز بين هـذه               
في البحـث   ل مقام، والخلط بين هذه المقامـات        المقامات ضروري في انضباط القول في ك      

  .ينتج أغلاطاً في القول في النازلة المراد بحثهاالنوازلي 
الفتوى، ومقام الحسبة، ومقام الوعظ، ومقام التعليم، ومقـام البحـث،           : فهناك مقام 

إقامة الشرع، ودلالة الخلـق     : ومقام القضاء، ولا شك أن المقصود العام لهذه المقامات كلها         
  .إلى االله تعالى، ثم يختص كل مقام منها بمقاصد خاصة به تراعى فيه رعياً أولياً

، لوجدنا أن الفتيا مبناهـا      )١( الفتوى والحسبة لو قارنا بين مقامي     : وعلى سبيل المثال  
على بيان الحكم الفقهي بالقصد الأول، وتوضيح الحكم الشرعي في النازلة، وأما الحـسبة              

  .ة الفساد والمنكر الظاهر بالقصد الأولفمبناها على حسم ماد
ومن ثم فللمحتسب من سعة الولاية، وسلاطة السلطة في المنكر الظاهر ما ليس للمفتي،              

  .لأا تقوم على الرهبة، فلا تجافيها الغلظة، كوا سلطة رقابية بالمفهوم الحديث

                                        
المحتسب المفوض، أي الذي له سلطة     : تنفيذ وتفويض، ومقصودي هنا   :  منصب المحتسب ينقسم إلى قسمين      )١(

  .تقديرية، ويشترط فيه التوفر على قدر من علوم الشريعة
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قار، والبعد عن الغلظة    فأما الفتوى فموضوعة لبيان الأحكام فكان الملائم لها الأناة والو         
  .، ورعاية اليسر ورفع الحرجوالخشونة والترهيب

وقد تتسع صلاحيات المحتسب أو تضيق بحسب العصور، إلا أن المهم أساس الفكـرة              
والمبدأ الذي تقوم عليه، ويبقى التوسيع والتضييق في الصلاحيات مجرد ترتيبات إدارية تخضع             

  .)١( لحاجة العصر
 السعة في أخذ الناس بالاحتياط والاتساع في سد الذريعة مـا لـيس              ولهذا فللولاية من  

للمفتي، كما أن للمفتي العام من الاحتياط في الفتوى العامة ما ليس لـسواه، بـسبب مـا                  
يستمده من معنى الولاية في منصبه، وقد أشار الشيخ محمد رشيد رضا إلى أنه يقبل من المفتي                 

بل من غيره، ولعل مرد ذلك كون للمفتي العام موقعاً متوسطاً           العام الميل إلى العزائم ما لا يق      
  .يفيء إليه المتساهل، ويرجع إليه المتشدد

 سورة الـشعراء  [} وإِنا لَجميع حاذرونَ     {: وقد قال الطاهر بن عاشور في قوله تعالى       
)٥٦:[(  

 ـ            "  ال هذا أصل عظيم من أصول السياسة، وهو سد ذرائع الفساد، ولو كان احتم
إفضائها إلى الفساد ضعيفاً، فالذرائع الملغاة في التشريع في حقوق الخصوص غير ملغاة في              

إن نظر ولاة الأمور في مصالح الأمة أوسع        : سياسة العموم، ولذلك يقول علماء الشريعة     
من نظر القضاة، فالحذر أوسع من حفظ الحقوق، وهو الخوف من وقوع شـيءٍ ضـار،                

  .اهـ "نع وقوعهيمكن وقوعه، والترصد لم
ولو تصفحت مدونات الفتوى المطبوعة المتداولة، لوجدنا أن بعضها يغلب عليه الجانب            
الاحتسابي، وأخرى الجانب الوعظي، وثالثة الجانب الفقهي، وهكذا، فهذا أحـد مـدارك             

  .الاختلاف في الفتوى المعاصرة
  

ل عنها المحتـسب     مسألة حضور المسلم مناسبة تشتمل على منكر، إذا سئ         :مثال ذلك 
  .ينظر إلى معنى المنكر العام فيها، فيمنع مطلقاً

                                        
  ).٣٨٧(، الفكر السياسي عند ابن تيمية )٢٨/٦٨(مجموع الفتاوي؛ لابن تيمية : ظر ان )١(
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وأما المفتي فله تصرف آخر، فهو ينظر إلى متعلقـات الحكـم، وخـصوص المـصالح                
وقـد نـص    وعمومها، ويفرق بين ما إذا كان مصدر المنكر هو صاحب الدعوة، أم سواه،              

نـه لا   أ ؛ لا يقدر على إزالتـه     منكراً شهد الجنازة فرأى فيها      إذان الرجل   أالإمام أحمد على    
نـه  أيقدر على إزالتـه       لا نه إذا دعي إلى وليمة عرس فرأى فيها منكراً        أ ونص على    ،يرجع
 فـلا   ، لأن الحق في الجنازة للميت     :فسألت شيخنا عن الفرق فقال    : " قال ابن القيم   ،يرجع

تى فيها بـالمنكر    أ فإذا   ،يت والحق في الوليمة لصاحب الب     ،ترك حقه لما فعله الحي من المنكر      ي
  .)١(سقط حقه من الإجابة أفقد 

  .وبه يتضح أن الإمام يميز بين مقام الفتوى ومقام الحسبة العامة
  

  :المبالغة في إعمال القواعد السياسية: الفرع الثالث
، فكما أنـه     "فصلٌ في أن إرهاف الحد مضر بالملك      : "  إذ قال  ابن خلدون لم يخطيء   

  . ر بالفقه أيضاًكذلك، فإنه مض
  

 مبالغة بعض المعاصرين في إعمال قاعدة سياسية شرعية، كقاعدة سد الذريعة، أو             :مثاله
قاعدة الاحتياط، بالتغاضي عن مقاصد الأحكام الخاصة، وهذا إخـلال بالنـهج الفقهـي              

لم السديد، ونحن نرى الفقهاء يخففون فيما منع سداً للذريعة، متى تحقق المقصد، وهذا وإن               
  .يكن على إطلاقه، إلا أن تجاهله يولد فروعاً غريبه

  

فقد قرر الفقهاء في أحاديث النهي عن بعض الألبسة في الصلاة، كالنهي عن اشـتمال               
(  :ابن رشد   قال   لذريعة انكشاف العورة،    إنما ورد سداً   في الباب  ما ورد    جميعأن  الصماء،  

  هذه الهيئات، إن لم تنكشف عورتـه       لا تجوز صلاة على إحدى    : ولا أعلم أن أحداً قال    
وأنه إذا تحقق المقصد     ، ورد على سبيل الاستحباب والأفضل      الأمر الذي يفيد أن النهي     ،)٢()

                                        
  ).٤/٢٠٩( إعلام الموقعين  )١(
   ).١/٨٣(بداية اتهد   )٢(
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  للذريعة  ويتجاوز عما منع سداً    ،لى الكراهة  يخف النهي من التحريم إ     الذي هو ستر العورة،   
)١(.  

  

  :نشر الأقوال المفضية للفساد: الفرع الرابع
لفقهاء ـ رحمهم االله ـ على أنْ لا تلازم بين الراجح والمُفتى به، فيمكن أن   جرى القد 

الترسـل  يصححوا قولاً لكن لا يفتون به، كما أم قد يفتون بغير المصحح فقهاً، وهـذا                
من السياسة شرعي ضرب.  

، كلا؛  وهم حين يفتون بالمرجوح لا لأم يفضلون ضعاف الأقاويل، ويرفعون ا رأساً           
  :بل لما للأحوال من اقتضاءات، وللظروف من ملابسات، على حد قول ابن الرومي

 وفيه تفلُّلُ       ما كلُّ مثلومِ الكلامِ بساقط قتنى سيفقد ي   
  

، فإن من المستحـسن شـرعاً في         أحياناً وكما أنه يحسن الاقتصار على القول المرجوح      
 ] الـشخص  [ كان إذا فأما: "  النازلة، قال ابن تيمية    بعض الأحيان الامتناع عن الإفتاء في     

 وظلمـه،  جهله إزالة يمكن ولا ، لظلمه وإما لجهله إما ، بالممكن يتقيد لا والمنهي المأمور
 مـسائلُ  المسائلِ من إن :( قيل كما ويه، أمره عن والإمساك الكف الأصلح كان فربما

 أشياء، عن والنهي ،بأشياء الأمر عن مرالأ أول في الشارع سكت كما ، )السكوت جواا
 لأشياء والبلاغ البيان يؤخر قد ، كذلك والبلاغ البيان في فالعالم وظهر، سلامالإ علا حتى

  .اهـ ..."تمكن وقت لىإ أحكام وبيان آيات إنزال سبحانه االله أخر كما التمكن، وقت لىإ
ها الأئمة والفقهاء، قال أبو     ، هذه قاعدة حكمية قرر    )٢( "ليس كل ما يعلم يقال      " إنه  

 وإن كـان مـن علـم        ،ليس كل ما يعلم مما هو حق يطلب نشره        : " إسحاق الشاطبي 
 وهـو   ، ما هو مطلوب النشر    : فمنه ، بل ذلك ينقسم   ، بالأحكام  ومما يفيد علماً   ،الشريعة

 أو لا يطلب نشره بالنسبة إلى حال        ، ومنه ما لا يطلب نشره بإطلاق      ،غالب علم الشريعة  

                                        
  ).١٠٠٣( البداية لا بن رشد ودورها في تربية ملكة الاجتهاد؛ محمد أبو لوز  )١(
  )].٢/٥٩٧(السير " [ يعني من العلم ،بي هريرة لم يفتحه عند أ  كيسٍبر"  ينظر تعليق الذهبي على أثر  )٢(



 دراسة تطبيقية للتعامل مع النوازل

 ٢١

 ،حدثوا الناس بمـا يفهمـون     : (   الحديث عن علي   وقد جاء في  ،  وقت أو شخص  أو  
   .اهـ) " أتريدون أن يكذب االله ورسوله

العلم   بصغار  بل يربى  ي،ومنه أن لا يذكر للمبتدئ من العلم ما هو حظ المنته          : " قال
نظـر    وإن كانت صحيحة في    ، وقد فرض العلماء مسائل مما لا يجوز الفتيا ا         ،قبل كباره 

 لما يؤدى إليه من     ، الطلاق  مسألة الدور في    كما ذكر عز الدين بن عبد السلام في        ،الفقه
  .اهـ "رفع حكم الطلاق بإطلاق وهو مفسدة

هذا؛ وقد جمعت جملة من هذه المسائل التي كان الأئمة لا يفتون ا، لأا تحرك الفتنة،                
  :ومنها، مرجوحة سياسةً، راجحة فقهاً: ويمكن أن نصفها بأاأو توقظ أصحاا، 

  
  :  عند الشافعيأ ـ تضمين الأجير المشترك

رحمـه  ـ  كان الشافعي  :قال الربيع، صحح الشافعية عدم تضمينه، لكنهم لا يفتون به
  .، نقله الشيرازي ولكنه لا يفتى به لفساد الناس،يذهب إلى أنه لا ضمان على الأجيرـ االله 

  

  :ب ـ حكم استبدال الوقف
  .العمل على قول أبي يوسف: أبويوسف من الحنفية إلى الجواز، وقال قارئ الهدايةذهب 
البحـر الرائـق    [قال ابن نجيم نقلاً عن صدر الـشريعة في شـرحه الوقايـة              ! لكن  

)٥/٢٢٣:[(  
 إذا  ، أن أبا يوسف يجوز الاستبدال في الوقف من غـير شـرط            :وفي شرح الوقاية  " 

 وقد شاهدنا في الاستبدال من الفساد مـا لا      ،فتي به  ونحن لا ن   ،ضعفت الأرض من الريع   
 وفعلـوا  ،يلة إلى إبطال أكثر أوقاف المسلمينح فإن ظلمة القضاة جعلوه ،يعد ولا يحصى 

  ).٤/٣٨٨(اهـ، وينظر أيضاً حاشية ابن عابدين "ما فعلوا 
  

  :ج ـ من حلف أن يمشي إلى بيت االله
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ل حلف بالمشي إلى بيت االله ثلاثين       سألت أبي عن رج    : " بن أحمد بن حنبل    قال صالح 
 ، إلى كفارة اليمين: قال، فإلى أي شيء كنت تذهب فيه:قلت،  لا أفتي بشيء: قال،حجة

  .اهـ)١(  " فلا أحب أن أجيب فيه،ولكن قد لهج الناس به
  

 طلقـت   : قال ، أعني به الطلاق   ، الحل عليه حرام   : قال  فرجلٌ :قلت : "  وفيه أيضاً 
  .اهـ " ولكن لا أفتي به، نعم: قال ؟، ثلاثاً:ت قل،امرأته ثلاثاً

  
  

                                        
  . مسائل أحمد رواية ابنه صالح )١(
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  الخاتمة
  

  :أحمد االله تعالى على ما يسر وتمم، ونخلص مما سبق إلى النتائج الآتية
 الاختلاف في الفقهيات من الأمر الواقع في القديم والحديث، والمهم أن يقع التنـاول               - 

  .ية، والآلة الفقهيةالفقهي ارد، بتصحيح النية القلبية، والمرجعية الشرع
 التأكيد على مفهوم السعة في الشريعة، وأن تفاوت الأنظار من معاني الرحمة لهـذه               - 

الأمة، بشرط عدم المغالاة في ذلك بحيث يتم تفريغ الاجتهاد الفقهي من محتـواه، بإسـقاط           
  .حجيته تجاه الأفراد

في أعراض أهل العلم،    ـ يجب التجرد في البحث في النوازل المعاصرة، وترك الاستطالة           
  .بين أهله، وذمة بين المشتغلين بهوإن خالفوا في مسألة أو مسائل، فالعلم رحم 
    إن المعارف في أهل النهى ذمم   وبيننا لو رعيتم ذاك معرفة 

  
  واالله تعالى أعلى وأعلم

  وصلى االله على نبينا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
 


